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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة 
 وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيراً. الحمد لله، وصلى الله على سيد ولد آدم وآله

من القول بجواز نكاح الأب   -رحمة الله عليه -فهذه رسالة الغرض منها تحقيق نسبة ما نُسب إلى الإمام الشافعي أمَّا بعدُ؛  
أن يكون   العلماء شكك في  أن بعض  إلا  الشافعي وأصحابه،  القول عن  الرغم من شهرة هذا  فعلى  الزنا،  ابنته من 

باحة هذه الصورة من صور النكاح، وجاء هذا التشكيك تارة بتأويل مصطلح الكراهية الذي ورد في للشافعي قول بإ
 نص الشافعي، وحمله على التحريم، تارة، أو بالتشكيك في وجود النص ذاته، تارة أخرى. 

قارن، ولهذا فإن وكما سبق أن قلت: فإن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي مشهورة في كتب أصحابه، وكتب الفقه ال 
البحث في صحة هذه النسبة يكاد يكون من تضييع الوقت في إثبات الثبت، وتعريف العرف، لولا أن هذا التشكيك 
جاء من علماء كبار، اشتهروا بالتثبت والتحقيق، والتدقيق في عزو الأقوال والذاهب إلى أصحابها، كشيخ الإسلام ابن 

 عهما من العاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. تيمية، وتلميذه ابن القيم، وتاب 
لتدقيق  با  أمَّارة  نفس  برني  تجفي كل مرة  و ا،  وكررت الفرار تكرارً ا،  رارً فوأرهقن، وقد فررت منه     أتعبن هذا البحث    والحقيقة أن 
فما كان إلا أن عقدت العزم، وقويت عرى الحزم، وأقبلت عليه رابط أن أعود إليه على كره من وتبرم،    علىوالتحقيق،  

ممن قد يعنيهم هذا النوع من الكتابات،   قليل    ، ثم لنفر  وهو بحث كتبته لنفسي أولًا   مستجمع البأس، طاردا اليأس،الجأش،  
 ليس تحقيقا صرفا، وإن كان أغلبه تحقيق. و ا، وإن كان فيه فقه، فهو ليس فقها محضً 

بدأ في قراءته، رأى البحث لأول وهلة فقطب حاجبيه، وذم شفتيه، لا رأى من طوله الفرط، ومع هذا  ا  ن ألوم أحدً وأنا ل
ثقيل  ثقل  د ين   فهو بحث ،  تسرب إليه السأم واللل، فتركه إلى غير رجعة، وزهد فيه وهجره فأبعد النجعة  سرعان ماثم  

كما    ،ون  ف رت    ،ربما ضجرت منه النفسليل الشتاء البارد على الأرمد العليل،    طول    الكريم، طويل    الحر     س  ف  على ن     اللئيم  
لا يخلو من فائدة، ولا يعرى من   -على الرغم من ذلك-  البحث   ولكن  .ت  ل  ز  روح ثقيلة كئيبة به ن   يضجر الريض من  

، ونظر  وبصر، وفيه مجهود وتعب  عائدة،  ، ، وو ص ب  ون ص ب  وما كل الثمر قريب الجنى،  وتكديش،وتفتيش وسهر  وسفر 
ومتاعب الطريق يمحوها سلامة الوصول فليس عليك إلا تجرع كأس الصبر حتى الثمالة،  من السطح دنا،    الدرولا كل  

فوائدك ستكون ، وتدبرت، فإن متعتك ستكون مضاعفة، و أعدك أنك لو صبرت، وتمهلت، وقرأتأنا  و إلى الأمول،  
 ألوفا مؤلفة. 
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 المبحث الأول:

 الشافعينسبة المسألة إلى الإمام تشكيك العلماء في  
وقد التصقت هذه السألة بالإمام  ،  بين الفقهاء  مسألة تزوج الرجل ابنته من الزنا إحدى السائل الخلافية الشهورة

ا لغرابة هذه الصورة من صور النكاح، فقد استعظم جماعة من العلماء ونظرً ومذهبه،    ه (،204)ت    الشافعي
تيميةا،  ا، وتقى ودينً ا وعلمً ن هو فهمً الإمام، وهو م  هذا  صدورها من   ابن  أن بعض    ه (  728)ت    فحكى 

 فجزم   (ه 751  )ت  تجاسر ابن قيم الجوزية، و على خلاف ذلك  أن يكون الشافعي نصَّ الفقهاء الشافعية أنكروا  
 م عنه هذا الجواز أو الإباحة.ن فه  م   إلى الإمام الشافعي، بل خطَّأ كلَّ  أو الإباحة طئة من نسب هذا الجوازتخب

، فنسج على  ه (1420)ت    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني  من العاصرين  وقد تابع ابن القيم في هذا السلك
 منواله، وشايعه في مقاله.

لناقشة   ليس مخصصًا  القال  التحريمحكم  وهذا  أو  الجواز  القدوري في  السألة من حيث  ،)أشبع حكمها بحثا 
أدلة الفرقاء فيها، بل غرضنا و   مذاهب الفقهاء،  كما أنه ليس مخصصا لاستعراض  ،التجريد والاوردي في الحاوي(

العلماء،   القول بالجواز أو الإباحة كما ذهب إليه أغلبتحقيق نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي: هل يصح عنه  
، أو أن الإمام الشافعي يتفق  إلا نزرا يسيرا  ومحققي مذهبه   مقلديهجميع  سار عليه  كتب الفقه القارن، و نقلت عنه  و 

في   مع الجمهور في القول بتحريم هذه الصورة من صور النكاح، وبالتالي يكون أغلب الفقهاء الشافعية قد أخطأوا
 !!!!! فهم كلامه في هذه السألة؟

أولًا  تيمية باستعراض كلام  ولنبدأ  القيم   ابن  والتحليل والألباني  وابن  بالناقشة  نتناوله  ثم  عادتنا في هذه    ،  على 
 حتى نصل إلى الصواب في السألة بعون الله.، البحوث

 قول ابن تيمية:
 رجل تزوج ابنته من الزنا؟ عن  وسئل:ورد في مجموع الفتاوى لابن تيمية: " أولا: 

لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة السلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين    فأجاب:
فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو   ،السلف؛ وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل. وقيل له عن مالك: إنه أباحه
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وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر   ،به؛ ومالك وجمهور أصحابهقول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحا
 .(1)"بها على خلاف ذلك؛ وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع؛ دون الزانية التي زنا  أن يكون الشافعي نصَّ 

 ما يلي:  هستخلص منابن تيمية لن ح نصَّ ر   ش  لنُ و 
 .، اتفاقاً مع مذهب الجمهورالصورة من صور النكاحميل ابن تيمية إلى القول بتحريم هذه  -1
دقة تعبير ابن تيمية في قوله )ومالك وجمهور أصحابه(، فقد قال )جمهور( لأن بعض الالكية خالف في   -2

 . ، كما سيتضح بعد قليلالسألة، وقال بالجواز
؛  قول يحتاج إلى مراجعةهو  . و (الشافعيأصحاب  قول كثير من  )حكاية ابن تيمية أن القول بالتحريم هو   -3

 إذ إن من ذهب إلى التحريم من الشافعية نفر قليل لا يصلح وصفهم بالكثير كما سيتضح.
، ولم يقف على نص   الزني في مختصره الذي السألةلشافعي في  ل أن ابن تيمية لم يقف على نص    يظهر -4

 بعد قليل.  يأتي عرضه
عن بعض فقهاء الشافعية إنكارهم أن يكون للشافعي   -التضعيفبصيغة التمريض أو  -حكاية ابن تيمية   -5

 .، وهذا مفتاح خطير للمسألة، في ذروة الأهميةفي السألة نص  
وهذه النقطة والتي قبلها هما ميدان   عنهم أن نص الشافعي في البنت من الرضاع لا بنته من الزنا.  تهحكاي -6

 النزال، ومعترك الأقران. 

 قول ابن القيم:
»نصَّ ]أي الشافعي[ على كراهة ت  ز وُّج الرجل ابنت ه الخلوقة من ماء الزنا، ولم يقل ق طُّ    : أما ابن القيم فقال:  ثانيًا

إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أح لَّه اللََّّ به من الدين أن هذه الكراهة منه على 
له؛ وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات  وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه اللََّّ ورسو 

مُ ا أُف   و لا  ت  ن  ه ر همُ ا﴾ إ هُ﴾ إلى قوله: ﴿ف لا  ت  قُل  له  لى قوله: ﴿و لا  من عند قوله: ﴿و ق ض ى ر بُّك  أ لاَّ ت  ع بُدُوا إ لاَّ إ يََّّ
﴾ إلى قوله: ﴿و لا  ت  ق ر بُ  ق  ي ة  إ م لا  د كُم  خ ش  تُ لُوا أ و لا  ﴾ ت  ق  لح  ق   ُ إ لاَّ با  تُ لُوا الن َّف س  الَّتي  ح رَّم  اللََّّ وا الز  نا ﴾ إلى قوله: ﴿و لا  ت  ق 

لُّ  إلى قوله: ﴿و لا  ت  ق ر بوُا م ال  ال ي ت يم ﴾ إلى قوله: }و لا  ت  ق فُ م ا ل ي س  ل ك  ب ه  ع ل م ﴾ إلى آخر الآيَّت؛ ثم قال: ﴿كُ 

 

 . 142، ص 32الفتاوى ج مجموع  (1)
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رُوهًا﴾ ]الإسراء:ذ ل ك  ك ان  س ي  ئُهُ ع ن د  ر   ك ر ه  لكم: قيل  -عز وجل  -[، وفي "الصحيح": "إن اللََّّ  38-  23ب  ك  م ك 
 . (2) وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة الال«

والسَّل فُ كانوا يستعملون الكراه ة  في معناها الذي استعملت فيه في كلام اللََّّ ورسوله، ولك ن  التأخرون اصطلحوا 
ا ليس بمحرم، وتركُهُ أر ج حُ من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح على تخصيص الكراهة بم

الحادث، فغ ل ط  في ذلك، وأق  ب حُ غ لطاً منه م ن  حمل لفظ الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام اللََّّ ورسوله على 
 . (3)العنى الاصطلاحي الحادث«

 قول الألباني: 
أخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنا  : "فقال  -رحمه الله-لألباني  ثالثاً: أما ا

 . (4)"بحجة أنه صرح بكراهة ذلك، والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه!
 الأفكار التالية:  ويستفاد من كلام ابن القيم

 الزنا ثابت عن الشافعي بنصه. ن القول بكراهة تزوج الرجل ابنته من إ -1
 إن الشافعي لم يقل عن هذا النكاح إنه جائز أو مباح. -2
لم يطلع على نص للشافعي، ولا حتى على نص الزني   -كشيخه ابن تيمية-غالب ظن أن ابن القيم   -3

 الذي يأتي عرضه بعد قليل. 
 مقصودا بها التحريم. إن الكراهة وردت في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم  -4
 بما استعملها به القرآن الكريم، أي التحريم. كانوا يستعملون الكراهة -والشافعي أحدهم-إن السلف  -5
  في هذه السألة   اإن الذي يليق بمكانة الشافعي من الدين والفقه أن تكون الكراهة التي ثبتت عنه نص   -6

 معناها التحريم.
 

، ص 2ج  ،[ وكم الغنى273قول الله تعالى: }لا يسألون الناس إلحافا{ ]البقرة:  باب    -أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة  (2)
باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة، والنهي عن منع    -، ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية227، حديث رقم  537

 . 1715، حديث رقم 1341، 3، جالامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقهوهات، وهو 
 . 81- 80، ص 2إعلام الوقعين ج (3)
 . 44تحذير الساجد، ص  (4)
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 تركُهُ أر ج حُ من فعله".: ما وأإن التأخرين هم الذين اصطلحوا على أن الكراهة "ما ليس بمحرم،  -7
، ما ليس بمحرم  إن التأخرين أخطأوا حينما حملوا الكراهة في كلام الشافعي على الاصطلاح التأخر بمعنى -8

 ولم يحملوه على العنى الذي ورد في القرآن والسنة، وهو التحريم. 
 لاصة ما قرره ابن القيم في هذه السألة.هذا خ
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 المبحث الثاني:

 في المسألة  الإمام الشافعي قولتوثيق 
 بعد عرض نصي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم صار لدينا موقفان:

 كك في وجود نص للشافعي في السألة، وهو موقف ابن تيمية. موقف يش -1
 الكراهة فيه على التحريم.وموقف يجزم بوجود النص، ولكنه يحمل -2
- نص، والحق أنه  لنا هذا ال، دون أن ينقل  هعن نص     في هذه السألةالشافعي    رأيفإن ابن القيم نقل    كما رأيناو 

لو كان وقف عليه -  كان الأجدر به في مثل هذه السألة الخطيرة أن ينقل نص الشافعي كاملا  -أي ابن القيم
بأن نسأل الكلمة ذاتها، فإن سكتت ولم تحر جوابا،    ى الشافعيما ادعاه عل ، حتى نستطيع الحكم على  -فعلا

  .في سياق الكلام سألنا عنها جاراتها
- من الزنا    ت  ل  حم     امرأة    ت  د  ل  فإن و  "  في كتابه "الأم":هو قوله  ف  الذي أثار النقاش حول السألة  شافعيأما نص ال 

 ( في الورع)وأكره له    ،بها  الذي زنا   ولا يكون ابن    ، هافهو ابنُ   ،امولودً   فأرضعت    -الذي زنا بها أو لم يعترف    ف  اعتر  
لأنه ليس   ؛ا لم أفسخهه أحدً من بنات    ح  ك  وإن ن    ،كما أكرهه للمولود من زنا  ،ن زناد له م  ل  الذي وُ   أن ينكح بنات  

 .(5) عليه وسلم "صلى الله   -ه في حكم رسول الله بابن  
العبارة   الطرفين،    -كما ترى-وهذه  الجانبين،  عذبة  الوسط،  مليحة  النوافذ والأبواب، مما شديدة ملوحة  قليلة 

 )تفصيصها( وفك أجزائها حتى نستطيع فهم ما تنطوي عليه من أحكام:تشريحها ومنا  يستدعي 
 ونبدأ أولا بالتشريح كما يلي:

الرضاع لا يحرم إلا مع ثبوت النسب الصحيح، وأن النسب إن انتفى، انتفى مذهب الشافعي أن لبن   -1
 تأثير التحريم بالرضاع.

أورد الشافعي هذا النص في أثناء الكلام على لبن الرأة والرجل، وقرر قبله أن الزواج صحيح بين الرجل   -2
ما. ولو كان اللبن ناتجا عن الزنا فإن  والرأة لو نتج عنه لبن، وأرضعت الرأة بهذا اللبن طفلا فهذا الطفل ابن له

 الطفل يكون ابن الرأة، ولا يكون ابن الزاني من الرضاعة.
 

 . 32، ص 5الأم ج (5)
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 ضرب الشافعي مثالا لهذا الحكم الذي قرره كما يلي: -3
 زنا الرجل )أ( بالرأة )ب(. -4
 نتج عن الزنا ولد اسمه )ج(.  -5
 يجة الحمل الحرام من )أ(. في ثديها لبن نت)ثار ]نعم بالثاء وليس بالصاد[( الرأة )ب( نزل  -6
 آخر اسمه )د(.  طفلًا أرضعت الرأة )ب( من ثديها  -7
ا من الرضاعة للمرأة )ب(، ولا يكون ابنًا للرجل )أ( على الرغم من أنه صاحب )د( يصبح ابنً   الرضيع  -8

النسب ثبت  ، وهذا على مذهب الشافعي أن التحريم بالرضاع تابع لثبوت النسب، فحيث ثبت  اللبن )الفحل( 
التحريم بالرضاع، وحيث انتفى النسب انتفى التحريم بالرضاع )ضع هذه القاعدة أمامك وأبرزها في مستوى نظرك 

 . حتى لا تغيب عن فكرك(
أن ينكح    (في الورع)وأكره له  ولكن يأتي الإشكال في قول الشافعي: )،  والنص واضح لا إشكال فيه  إلى هنا 

 (: زنان د له م  ل  الذي وُ  بنات  
 :والضمير في )ينكح( فعلام يعود الضمير في )له( 

ويكون العنى حينئذ: أكره للزاني )أ( أن يتزوج من بنات ابنه من لأنه أقرب مذكور؟    ؛على الزاني  ان هل يعود  -أ
د ل  أراد به أن الابن الذي وُ في شرحه لنص الزني الآتي بقوله: "  وهذا التفسير هو الذي قدمه الرويَّني  الزنا )ج(؟

فلا تحرم ابنته   ،له  الأن الولود من الزنا ليس ابنً   ؛للزاني أن يتزوج بها  زجا  ،لد له بنت  ووُ   ،من الزنا إذا كبر وتزوج
 . (6) "لم تحرم عليه  بها بنت   دت للمزني   ل  فكذلك إذا وُ  ،عليه

: أن الشافعي تكلم أولا عن الابن من الزنا )ج(، ثم تركه وتكلم عن الابن  لغوية  ير مشكلةولكن هذا التفسير يث
ولو صح هذا التفسير لكان الإتيان بالكلام على   وعاد للحديث عن الابن )ج(.  )د(،  من الرضاعة )د(، ثم ترك 

 الابن )ج( غير ذي فائدة في السياق.
ويكون العنى: أكره للولد الرضيع   .على )د( الابن من الرضاعة  انيعود  و )ينكح(  في )له(  ينأن الضمير أو  -ب

أن هذا الرضيع   وإيضاح ذلك:  )د( أن يتزوج من بنات الرجل صاحب اللبن الذي ارتضع به وهو الفحل )أ(؟
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)د( تغذى ونبت لحمه من اللبن الذي ثار بفعل الزاني )أ(، ولو كان اللبن ثار بزواج صحيح لكانت بنات )أ(  
، ولم ، لم يصبح )د( ابنًا ل  )أ( من الرضاعةكان اللبن نتيجة زنا، ولم يثبت به نسب أخواته من الرضاعة، ولكن لا  

 .الرضاعة، وعليه يجوز له الزواج منهن مع الكراهةيصبح بنات )أ( أخوات ل  )د( من 
وأكره في الورع أن ينكح بنات  )وقوله: بقوله: " "الفتاح"بن أبي أحمد في وهذا التفسير هو الذي ذهب إليه ا

يعن بنات الزاني  - بنات الذي ولد له من زنا  (8)نكحيأن  بلبن الزنا (7)لمرضعلأي أكره  (الذي ولده من زنا
 ". لأنه ليس ابنه من الرضاع ؛فإن فسخ لم أفسخه -

وهذا باب لبن الرجل والرأة مقصده الرضع بلبن  "ال: وقد رجح ابن أبي أحمد هذا التفسير بدلالة السياق، فق
 .(9)"الوافق به الزنا

الزنا( الزاني، فلماذا لم يعبر باسم الفاعل  د له من  ل  إذا كان الشافعي يقصد ب )وُ   وهذا التفسير يثير مشكلة أخرى:
 ؟ ، وعبر بجملة من أربع كلماتمباشرة

ا من أن يظن أن هذا حكم عدل عن لفظ الزاني خوفً   -رضي الله عنه- ويمكن أن تكون الإجابة أن الشافعي  
على الإطلاق، بينما هو يقصد أن الإباحة مع الكراهة تتوجه في حق الرضيع الذي رضع   الزواج من بنات أي زان  

 وأراد أن يتزوج إحدى بناته.  ، من لبن الزاني
الضمير في   يتبين لي أن القصود ب)الذي ولد له من زنا( هو الزاني )أ(، وأنفالذي  فإذا توجهت هذه الإجابة،  

ا من بنات الزاني )أ(، فإن  أن يتزوج أحدً     )د(يكره ل  ، وأنهباللبن الذي نزل بسببه)د( الذي رضع  يعود على    )له(
 . صلى الله عليه وسلمحدث وتزوج )د( إحدى بنات )أ( لم يفسخ العقد؛ لأن )د( ليس ابن )أ( في حكم رسول الله 

 مهمين:  فرضينحد أمام أوإذا صح ما رجحناه نكون  
، إلا بطريق القياس  بمسألة نكاح الأب ابنته من الزنا  هذا النص ليس له علاقة أو صلةظاهر  الأول: أن    فرضال

 .والاستنباط، لا طريق النص 

 

 وهو تحريف. .في الطبوع: الرضع (7)
 وهو تحريف. .في الطبوع: تنكح (8)
 .425، ص 11الذهب جبحر  (9)
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والتحريف  فرضال السقط  عليه  ولكنه دخل  له علاقة وصلة بالسألة،  النص  أن هذا  افتراض  الثاني:  !!! وهذا 
 خطير، ولكن كان لا بد من الإشارة إليه. 

، وهو قوله: الذي افترضناه  الأول  الفرضرجح به  ، و مسألة البحثشرح نص الزني، واستنبط منه  غير أن القفال  
ن ينكح أفكذا أكره    ،فأكره ذلك  ، ولده من الزنا  ةله أن ينكح ابن  تإني وإن أبح  :أي  .عا مقصوده أمر الرض"

أنه لا   الحديث في  كرجاز، ثم ذ   ،ولو صور في ابنته من الزنا  ،، وإنما صور في ابنة ولده من الزناالرضعة بلبن الزنا
الولد   ،في ابن وليدة زمعة: "هو لك يَّ عبد بن زمعة  -صلى الله عليه وسلم    -إلى الزاني بقوله  ينسب ولد الزنا

لأنه لا خلاف في   ؛لا على الحقيقة  ،على المجاز  ،وقول الشافعي: ابنته أو ابنه من الزنا  ..وللعاهر الحجر"  ،للفراش
جاز    ،وابنة صحيحة النسب  ،وعلى هذا لو كان له ابن من الزنا  ولا يتشرف بشرف الرأي،  ،أنه لا ينسب إليه

 .(10) "لأنها ليست أخته لكنه يكره ؛النكاح بينهما 
الطريق،  الرغم من وعورة  الوضع، على  إقناعك بالسير معي إلى هذا  أنا سعيد الحظ، ونجحت في  وإذا كنت 
وتكسر السكك، وضيق السلك، فإن الأمانة العلمية تستوجب من أن أصارحك أن السألة لم تنته بعد، وأن 

 ه بما يماثل   كلامه  ستعانة على تفسيرالاالبحث عن مقصد الشافعي من النص ما يزال ناقصًا، وهو ما يستلزم منا  
 ، رحمه الله.همن الكتب التي تنقل نصوص

 في مجلسه:دا ل  وُ و با في حجره، ت  فلدينا مصدران شديدا القرب من الشافعي، بل كُ لحسن الحظ  و 
 أحدهما مختصر البويطي. 

 والآخر مختصر الزني.

 مختصر البويطي لم يتعرض للمسألة: 
ه ( فقد خلا من هذه السألة برمتها، وإن كان قد أورد أشياء قريبة الشبه بها،  231أما مختصر البويطي )ت  -1

 .(11)(: "وإذا كان اللبن من زنا.. لم يحرم من قبل الأب"1238وهو ما جاء في الفقرة )
 السألة، وأحد جوانب الإشكال بها أيضا، كما يلي: وأما مختصر الزني فهو أحد مفاتيح حل  

 

 الرجع السابق باختصار في النص. (10)
 . ه (1431مختصر البويطي، تحقيق أيمن بن ناصر السلايمة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية ) (11)
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  . بها   الذي زنا  ابن    ولا يكونُ   ،فهو ابنها  ،امولودً   فأرضعت    ،ا من زناً ابنً   ت  د  ل  لو و  : "نصه ما    زنيجاء في مختصر ال
  -ه في حكم »النبي  فإن نكح لم أفسخه؛ لأنه ليس ابن    ، ه من زناد  ل  الذي و    أن ينكح بنات    -في الورع-وأكره له  

 .(12) "-صلى الله عليه وسلم 
 ". ، فإن نكح لم أفسخهه من زناد  ل  الذي و   وأكره له في الورع أن ينكح بنات  وكذا ورد النص عند الرويَّني: "

الشافعي السابق، لكنهما يختلفان في عبارة )الذي ولد له من   وهذا النص يكاد يتطابق في مفرداته وكلماته ونصَّ 
 زنا( كما جاءت عند الشافعي، وعبارة )الذي ولده من زناه( كما جاءت هنا عند الزني والرويَّني.

يكون معنى هذا النص متطابقا مع العنى الأول الذي فسرنا به عبارة    وباستدعاء تشريح نص الشافعي السابق،
 يكره للزاني )أ( أن ينكح بنات ابنه )ج( من الزنا.  الشافعي: أنه

 وأشرنا إلى أن الرويَّني قدم هذا التفسير على ما سواه. 
، ويتقوى هذا العنى إذا قارناه بالنص  لابن الزنا )ج( أن ينكح بنات أبيه )تجوزا( من الزنا )أ(الثاني: أنه يكره    العنى

هُ وأكرهُ لهُ "البلقين: عند  الذي ورد  .(13) "في  الورع أن ينكح  بنات  الذي وُل د م ن ز ناه، فإن  نك ح لم أفسخ 
 ومعنى العبارة: أكره ل)ج( أن ينكح بنات أبيه من الزنا )أ(. 

وهذا العنى يثير مشكلة أيضا: إذ يكون الشافعي تكلم أولا عن ابن الزنا )ج(، ثم تركه وتكلم عن الابن بالرضاعة  
 وعاد إلى الكلام عن )ج(. )د(، ثم ترك )د( 

في هذه السألة قد تعرض للتحريف، خاصة    -رحمه الله-وهذا مما يزيد لدي الشك في أن يكون كلام الشافعي  
 في مرجع الضمائر، والله تعالى أعلم.  

حكم نكاح الرجل صراحةً   ظاهر هذه النصوص لا تنهض أيضا لأن نستخرج منها  نافإذا وصلنا إلى ههنا وجد
في ه السألة  جَّ و و   ،بعض الضوء على عبارة الزنيحذا حذو القفال، وألقى  إمام الحرمين  ابنته من الزنا، غير أن  

ها  إذا أرضعت الزانية باللبن الدار  على ولد الزنا، تثبت الحر قال: "ف،  الطريق الذي نبتغيه مة من جهتها؛ لأن ولد 

 

 . 334، ص 8مختصر الزني بهامش الأم، ج (12)
 . 499، ص 3التدريب في الفقه الشافعي ج (13)
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 منسوب  إليها زانيةً كانت، أو منكوحة، أو موطوءةً بشبهة، ولا يحرم الرتضع منها على الزاني؛ فإن اللبن يتبع 
 .(14)"لنسب، وهو غير منسوب إلى الزاني، فاللبن الدار  عليه غير منسوب إليها

 ومعنى كلام إمام الحرمين:
 زنا )أ( بالرأة )ب(. -1
 الزنا ولد )ج(، وثار اللبن في ثدي الرأة بسبب الولادة.نتج عن  -2
 أرضعت الرأة طفلة أخرى اسمها )د(. -3
 .)ب( بالرضاع على أقارب الرأةالطفلة )د( إذا كبرت تكون محرمة  -4
 الطفلة )د( لا تكون محرمة على الزاني )أ( على الرغم من أنها رضعت لبنه. -5

حاصل القول أن اللبن تبعُ النسب، ثم و : "الكلام توضيحا، وربطها بمسألة البحث، فقال  إمام الحرمينثم زاد  
ينتشر انتشار ه، ويمتزج بالنسب، ويختلط النسب به، كما قدمنا ذكره، فإن زنت الرأة، فولدها من الزنا مع ز ي  إليها 

نا أن الزاني ينكح بنت الزانية، وإن غلب  في جميع الأحكام كولد الر  شدة، وهو غير منسوب إلى الزاني، وقد أوضح
، والأقيس طرد الباب   .أن العلوق منه، وإن تحقق ذلك، ففيه اختلاف 

في منع نكاح   امطلقً   ، فهو مكروه، وفيما نقله الزني ما يدل على أن للشافعي قولًا اثم النكاح وإن لم يكن محظورً 
وق منه، وهذا لم يقبله الأصحاب، ورأ و ا القطع  بأن النكاح ولد الزانية في حق الزاني إذا غلب على الظن أن العل 

لا يحرم، والكراهيةُ ثابتة ، ورد  الشافعيُّ على من لا يكره للزاني نكاح  بنت الزانية، وظن الزني أن ما ذكره تحريم ، 
 .(15)"وليس الأمر كذلك
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 المبحث الثالث

 الرجل ابنته من الزن تزوج على جواز  ةالشافعي اتفاق جميع أئمة نقل
ا من أصحاب الشافعي يرون تحريم نكاح الرجل ابنته من الزنا، وقلنا: إن سبق أن عرضنا قول ابن تيمية: إن كثيرً 

جزم ابن القيم القول بأنه لم يرد عن الشافعي عبارة )كثير( فيها مسامحة من ابن تيمية، كما سبق أن أشرنا إلى  
 جل ابنته من الزنا.القول بإباحة أو جواز تزوج الر 

 مناقشة ابن تيمية في قوله: إن القول بالتحريم هو قول كثير من أصحاب الشافعي:
نسبة هذا القول  صحة  إن  ابن القيم يحتاج إلى مراجعة، حيث  كل من ابن تيمية وتلميذه  ما ذهب إليه  الحق أن  و 

الذي عليه جميع فقهاء الشافعية، لم يشذ عنهم في ذلك  الظاهر من نصوص تلاميذه، وهو  إلى الإمام الشافعي هو  
 ن، كما سوف يتضح من النصوص التالية: ا نفر أو اثنإلا 
فجاءت الزانية بولد من    ،الزنا لا يحرم النكاحأن  : "فإذ تقرر ما وصفنا من  (ه 450  )ت  قال الاوردي  -1
صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وإنما لحق   -لقول النبي    ؛ولد الزانية دون الزاني  كان،زنا

والنكاح لعاينة وضعهما لهما، ولحق بالأب    ،فلحق بها ولد الزنا   ،بها دونه؛ لأنه مخلوق منها عيانا، ومن الأب ظنا
]في    انتً وكانت ب   ،لغلبة الظن بالفراش في النكاح دون الزنا، وإذا لم يلحق ولد الزنا بالزاني  ؛ولد النكاح دون الزنا

جاز للزاني أن يتزوجها عند الشافعي، وإن كره له أن يتزوجها، واختلف أصحابنا في    الطبوع: ثيبا. وهو تحريف[
 . (16) حته مختلف فيها"فقال بعضهم: لاختلاف الفقهاء في إباحتها، وكره استبا: معنى الكراهية

هل يجوز للزاني أن يتزوجها إذا كانت   :وأن الفقهاء قد اختلفوا  ،: "ولد الزنا لا يلحق بالزانيأيضاقال الاوردي  و 
 بنتا على أربعة مذاهب:

ومتى أقر بها لحقته، حكي ذلك عن عمر والحسن وابن سيرين وبه قال أحمد   ،أحدها: أن نكاحها حرام عليه
 وإسحاق. 

 والذهب الثاني: أنها تحرم عليه ولا تلحق به إذا أقر بها، وبه قال أبو حنيفة.
 وبه قال الزني. .والذهب الثالث: أنها تحل له ولا يكره له نكاحها
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  .(17)نكاحها، ويكره له ذلك" نه يحل لهأوالذهب الرابع: وهو قول الشافعي 
التعليق: يلاحظ من هذا النص أن الاوردي نسب القول بالجواز مع الكراهة إلى الشافعي، ونسب القول بالجواز 

 مطلقا إلى الزني.
فقد قال الشافعي رحمه الله: أكره أن    ،يةنبامرأة فأتت منه بب  في الهذب: "وإن زنا   ه (476)ت    قال الشيرازي-2

  ا فعلى هذا إن علم قطعً   ،من أن تكون منه  افمن أصحابنا من قال: إنما كره خوفً   .فإن تزوجها لم أفسخ  ،يتزوجها
 ؛ومنهم من قال: إنما كره ليخرج من الخلاف  .لم تحل له  ، أنها منه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه

  ، لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب   ؛وهو الصحيح  ،لم تحرم   ،فعلى هذا لو تحقق أنها منه  ،يحرمها  لأن أبا حنيفة
 .(18)كالولادة لا دون ستة أشهر من وقت الزنا"  ،فلم يتعلق بها التحريم

الروية عن الإمام (، مما يؤكد أنه يرى الكراهة  وهو الصحيح  ،لم تحرميلاحظ في هذا النص قول الشيرازي )  التعليق:
   للتنزيه.

لأجل ذلك لم يثبت الشافعي رضي الله عنه التحريم والعتق في الخلوقة   : "ه (504)ت    وقال الكيا الهراسي-3
 . (19) "من ماء الزنا

 التحريم. التعليق: وهذا أيضا نص مؤكد على أن علماء الشافعية كانوا يرون أن رأي الإمام هو كراهة التنزيه، لا 
الغزالي-4 الزنا  ت  د  ل  إذا و    : "(505)ت    وقال  الزنا لا يحرم   ،هاولد    لم يحل لها نكاحُ   ،من  والخلوقة من ماء 

 . (20)"ها على الزانينكاحُ 

 (. 4(، و)3ينظر التعليق على رقم )  التعليق:
: وأكره له  -رحمه اللََّّ -.وقال الشافعي .ولا يحرم عليه نكاح الولودة من الزنا ه (: " 507وقال القفال )ت  -5

 .(21) "أن يتزوجها

 

 .393، ص 11جالرجع السابق  (17)
 . 440، ص 2جالهذب  (18)
 .411، ص 2جأحكام القرآن  (19)
 . 103، ص 5الوسيط ج (20)
 . 379، ص6حلية العلماء ج (21)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التعليق: جزم القفال أولا بعدم الحرمة، ثم نقل عن الشافعي القول بالكراهة، مما يعن أن الكراهة للتنزيه، لا  
 القفال بالقول إنها حرام عند الشافعي.للتحريم؛ إذ لو كانت الكراهة معناها التحريم، لاكتفى 

بامرأة فأتت بابنة يمكن أن تكون منه، بأن تأتي بها لستة أشهر من وقت الزنا، فلا    زنا فإن  وقال العمراني: "-6
ُ   -وأما نكاحه لها: فقد قال الشافعي    خلاف بين أهل العلم: أنه لا يثبت نسبها من الزاني ولا يتوارثان. ر حم  هُ اللََّّ

 ". (22) )أكره له أن يتزوجها، فإن تزوجها.. لم أفسخ(: -
التعليق: يلاحظ أن العمراني أورد نص الشافعي في السألة، وهو الكراهة مع عدم فسخ النكاح لو حدث، وهو  
ما يؤيد أن الكراهة للتنزيه، إذ لو كانت للتحريم لكانت نكاح محارم، ونكاح المحارم مفسوخ أبدا عن الشافعي 

 قولا واحدا. 
السألة الثانية: قال الشافعي رحمه الله: البنت الخلوقة من ماء    : "ه (606)ت    وقال الرازي في التفسير الكبير-7

  .(23)"الزنا لا تحرم على الزاني
 (.4(، و)3التعليق: ينظر التعليق على رقم )

له   االزاني، تحريره: إن ثبتت البنت ولدً ما ذكره في الخلوقة من ماء  : "  ه (643)ت  ابن الصلاحقال  و  -9
]في الطبوع: السبب. وهو تحريف[ ب  نس: فلانتفاء الاولا حقيقة: أما شرعً   ،اله شرعً   افلا تحرم؛ لأنها ليست ولدً 

 . اإجماعً 
 وأما حقيقة: فلوجهين:

 له. اولا هي ولدً  ،لها ا، فلا يكون والدً اأحدهما: أن النفصل منه ليس إلا النطفة، وليس ولدً 
. كما لا ينعقد ولد الرأة الحرَّة رقيقًا، فثبت أن  أصلًا   احقيقة لا انعقد ولد الحرَّ رقيقً   االثاني: أن الذكر لو كان والدً 

 . (24) "إذا ولد على فراشه، ولا فراش للزاني  اشرعً  ا، وإنما جعل له ولدً للذكر حقيقة أصلًا  االولد ليس ولدً 

خرج القول بالجواز في السألة على أصول الذهب   -رحمه الله-يلاحظ من هذا النص أن ابن الصلاح  التعليق: 
 الشافعي وقواعده، مما يعن أن القول بالجواز مع الكراهة هو التسق مع قواعد الذهب، التفق مع أصوله.

 

 . 259، ص9البيان ج (22)
 .25، ص 10جالتفسير الكبير  (23)
 . 589، ص 3جشرح مشكل الوسيط  (24)
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كره له نكاحها، فإن تحقق أنها منه فهل تحرم   -بامرأة، فأتت بابنة    زناإذا  : "ه (710)ت  وقال ابن الرفعة  -9
 . (25) "عليه؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، وعن ابن القاص   وجه  مطلق: أنه لا يجوز للزاني نكاحها

 يلاحظ مقابلة ابن الرفعة بين مصطلحي الكراهة والتحريم، مما يعن أن الكراهة للتنزيه.   التعليق:
  عرفنا أن ابن القاص من الخالفين للمذهب في هذه السألة. ومن هذا النص

العارفين  الشافعي،  الذهب  الزواج وتجويزه جماعة من محققي  هذا  الشافعي بإباحة  قول  على صحة  أكد  كما 
 بنصوصه:

ويكره، أما الجواز، فلأنها    ،إذا زنا بامرأة، فولدت بنتا، فيجوز للزاني تزوجها: "ه (623)ت    قال الرافعي -10
أجنبية عنه، بدليل أنه لا يثبت سائر أحكام النسب، وأما الكراهة، فقد اختلف الأصحاب في سببها، فمنهم من  
قال: سببها الخروج من الخلاف بين العلماء، ومنهم من قال: السبب احتمال كونها مخلوقة من مائه، فعلى العنى 

من مائه، حرم عليه أن ينكحها، وهذا اختيار جماعة، منهم القاضي الرويَّني، وعلى الثاني، لو تيقن أنها مخلوقة  
 .(26)"الأول؛ لا تحرم مع التيقن، وهو الأصح من الذهب

 كلام الرافعي واضح في أن الذهب هو القول بالجواز مع الكراهة، مما يعن أن الكراهة للتنزيه.  التعليق:
بل للزاني   ،زنالا أثر لوطء ال  :وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم   "ه (:  676)ت    قال الإمام النوويو   -12

  .(27) "بالزنا هبل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت التولدة من مائ ، أن يتزوج أم الزني بها وبنتها
 التعليق: كلام النووي واضح في أن رأي الشافعي في السألة هو الجواز.

زنا بامرأة ، فولدت بنتًا، يُجوزُ للزاني نكاحُ البنت، لكن يُكرهُ. وقيل: إن تيقن أنها من  " أيضا: النووي وقال-13
 . (28) "تيقنهُ، حرُمت عليه. وقيل: تحرُمُ مُطلقًا. والصحيحُ: الحل مُطلقًامائه، إن تصور 

 التعليق: تقديم النووي القول بالجواز مع الكراهة ينبئ أنه هو القول القوي في الذهب.

 

 .100، ص13جكفاية النبيه  (25)
 30، ص 8العزيز شرح الوجيز ج (26)
 . 40، ص10شرح صحيح مسلم ج (27)
 . 109، ص 7الروضة ج (28)
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بل للزاني    ،لا أثر لوطء الزنا  :وقريب منه عبارة الحافظ ابن حجر: "وقال مالك في الشهور عنه والشافعي-14
ولو عرفت    ،: والبنت التي تلدها الزني بها- بن الاجشوناووافقه  -وزاد الشافعي    ،بها وبنتها  يتزوج أم التي زنا  أن

 . (29)"أنها منه
التعليق: هذا النص مهم جدا، فهو يعطينا إشارة إلى أن القول بالجواز ليس مقتصرا على الشافعي وحده، بل وافقه 

في عليه ابن الاجشون من الالكية، مما يعطي دلالة على أن إباحة هذه الصورة من النكاح كان رأي له صداه  
 . هذا العصر

واز هذا النوع من النكاح، وإن صرحوا بالكراهة أيضا خروجا جزمت الكتب العتمدة في الذهب الشافعي بجكما  
 من خلاف من حرمه.

فهي  ،إذ لا حرمة لاء الزنا ئه؛ولو كانت من ما ،بها له نكاح بنت من زنا: "ه (926) قال زكريَّ الأنصاري-15
 . (30) "خروجا من خلاف من حرمها عليه  ؛ ويكره ذلك  ..بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها  ،أجنبية عنه شرعا

جاز  ،فولدت بنتا ،بامرأة لأب أي: على الأب كما عبر به الحاوي، فلو زنا لا يحرم: "قال في موضع آخرو -16
إذ لا حرمة لاء الزنا، فهي أجنبية عنه شرعا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب    ؛وإن تيقن أنها منه  ،له نكاحها

 .(31)"عنها، نعم يكره ذلك خروجا من الخلاف
لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها   ؛والخلوقة من ماء زناه تحل له  ه(: "974وقال ابن حجر الهيتمي )ت  -17

 .(32) "توارث ولا غيره من أحكام النسب
علم من كلام الصنف أن البنت الخلوقة من ماء زناه سواء تحقق أنها من   : "ه (977)توقال الشربين    -18

مائه أم لا تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لاء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا 
الرافعي ولكن يكره نكاحه  تبعض الأحكام كما يقول الخالف. ا خروجا من فإن منع الإرث إجماع كما قاله 

 . (33) "خلاف من حرمه
 

 . 130، ص7، ومثله في طرح التثريب ج12/38فتح الباري  (29)
 .148، ص 3جأسنى الطالب  (30)
 . 132، ص4ج الغرر البهية( 31)
 . 299، ص7تحفة المحتاج ج (32)
 .417، ص 2جالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  (33)
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دفع هذا التوهم بقوله   ،فتحرم عليه  ،ولا كانت الخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني: "أيضاوقال    -19
 ؛تحل له  ،سواء أكانت الزني بها مطاوعة أم لا، سواء تحقق أنها من مائه أم لا  ،)قلت: والخلوقة من( ماء زناه

للخروج من الخلاف. قال    :واختلف في العنى القتضي للكراهة، فقيل  ..لأنها أجنبية عنه؛ إذ لا حرمة لاء الزنا
اختيار جماعة منهم   لاحتمال كونها منه، فإن تيقن أنها منه حرمت عليه، وهو  :السبكي: وهو الصحيح، وقيل

 . (34)" الرويَّني
)لا مخلوقة من( ماء )زناه( فلا تحرم عليه إذ لا حرمة لاء الزنا نعم يكره خروجا من وفي شرح النهج: "  -20

 . (35)"خلاف من حرمها
يكره لا يحرم نكاح مخلوقه من ماء زناه: إذ لا حرمة لاء الزنا لكن  : "ه ( 1310)ت    وفي إعانة الطالبين-21

 . (36)"نكاحها خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه
وعلى التي تؤكد إطباق فقهاء الشافعية على تثبيت نسبة هذا القول للشافعي،  وبعد استعراض هذه النصوص  

القول  اتفاقهم على القول بالجواز في السألة مع الكراهة، يتضح ويثبت مدى السامحة في عبارة ابن تيمية )إن  
  بالتحريم هو الذي عليه كثير من أصحاب الشافعي(.

، لأن كبار فقهاء الشافعية أساس يقف عليهلنفي ابن القيم تجويز الشافعي أو إباحته هذا الزواج،  كما لا يبقى  
 متفقون على صحة النقل عنه إمامهم في هذه السألة، ولا شك أن أهل الذهب أدرى من غيرهم بمذهب إمامهم.

 :ا: تأييد ابن القيم والألباني فيما ذهبا إليه من أن الكراهية تأتي في القرآن والسنة بمعنى التحريمثالثً 
أورد ابن القيم العديد من الأدلة من القرآن والسنة التي تدعم إطلاق الكراهة على المحرم، ولا خلاف معه في ذلك،  

 ، فلا نعيده ههنا منعا للتكرار. وقد سبق عرض الأدلة عند سياق نص ابن القيم في صدر البحث
الذي قرر صاحب تهذيب الفروق  على أن تقعيد ابن القيم في هذه السألة مسبوق بكلام غيره من العلماء، منهم  

وأما كلام العلماء فإنهم، وإن أطلقوا الكراهية في الأمور النهي عنها لا يعنون  هذه القاعدة ببيان واضح، فقال: "
التنزيه فقط، وإنما هو اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين فيطلقون لفظ الكراهية  بها كراهية  

 

 . 287، ص4جمغن المحتاج   (34)
 . 418 ، ص3. وينظر: حاشية البجيرمي ج177، ص 4ج شرح النهج  (35)
 .327 ، ص3جإعانة الطالبين  (36)
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على كراهية التنزيه فقط ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والنع وأشباه ذلك، وأما التقدمون من السلف فإنهم 
ا مما في ل وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة خوفً لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا: هذا حلا

  ، ﴾ ولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب﴿الآية من قوله تعالى  
وحكى مالك عمن تقدمه هذا العنى، فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها أكره هذا،    ،[116]النحل:  

 .(37)"مكروه وما أشبه ذلك فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط   ولا أحب هذا وهذا
  

 

 .228، ص4تهذيب الفروق، ج (37)
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 المبحث الرابع 

يستعمل   -كغيره من السلف -كلام ابن القيم والألباني فيما ذهبا إليه من أن الشافعي  المؤلف تأييد
 ، والتعليق عليه لفظ الكراهية ويريد به التحريم

يستعمل   -كغيره من السلف-يتفق الكاتب مع ما ذهب إليه كل من القيم والألباني فيما ذهبا إليه من أن الشافعي
 مما يدل على ذلك: لفظ الكراهية ويريد به التحريم، و 

 : وأما الكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان   قال الغزالي: "-1
 .وهو يريد التحريم، " وأكره كذا   -رحمه الله  -أحدها: المحظور، فكثيرا ما يقول الشافعي  

عقاب كما أن الندب هو  الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن عليه  
 .(38)  ".. الذي أشعر بأن فعله خير من تركه

فقد يطلق الكروه على المحظور، فيقال للمحرم مكروه، فكثيرا ما يقول الشافعي: : "(ه 616ت  )  قال الإبياري-2
 . (39) "أكره كذا، وهو يريد تحريمه. وكذلك يقول مالك أيضا

الكراهة" تُط لق على "التحريم" أيضًا إمَّا مع الإضافة إليه ف  يُقال: "كراهة تحريم"، : "ه (831)ت    وقال البرماوي-2
رُوهًا{ ]الإسراء:   [38وإمَّا على الإطلاق كما في قوله تعالى: }كُلُّ ذ ل ك  ك ان  س ي  ئُهُ ع ن د  ر ب  ك  م ك 

)و  الشافعي:  والأقدمين كثيراً، كقول  ومالك  الشافعي  هذا في كلام  آن ي ة  ويقع  ره  ممرَّ    أ ك  ره  )وأ ك  وقوله:  العاج(. 
الحائض في السجد( إذ ا حمُ ل على حالة خوف التلويث. وقوله في باب السلم: )وأكره اشتراط الأعجف والشوي 

د . إلى غير ذلك  ، وشرط العيب مُف س    .(40)"والطبوخ(؛ لأنَّ الأعجف معيب 
الكراهية   -رحمه الله يستعمل-القيم والألباني فيما ذهبا إليه من أن الشافعي  وعلى الرغم من تأييدنا كلام ابن  

سلك لا ينفعهما ولا يقوي كلامهما في حمل قول الشافعي بالكراهية في بمعنى التحريم، إلا أنن أرى أن هذا ال
 مسألتنا على التحريم، لا يلي:

 

 . 54الستصفى ص  (38)
 . 849التحقيق والبيان في شرح البرهان ص (39)
 . 215 -214، ص 1الفوائد السنية ج (40)
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، فالشافعي مثلا  شافعي، كما هو عند أبي حنيفةا في كلام الإن إطلاق الكراهية على التحريم ليس مطردً  -1
ويوقف على مراده أحد العنيين من خلال القرائن  بمعنى التحريم،  كما يستعملها  يستعمل الكراهية بمعنى التنزيه،  

 .وسياق الكلام، وفي مسألتنا هذه فإن القرائن تؤيد أنه يريد كراهة التنزيه 
ارفين بمذهب إمامهم ومقاصده من كلامه، حملوا الكراهية في إن السواد الأعظم من فقهاء الشافعية الع -2

 مسألتنا على التنزيه.
إن فقهاء الشافعية جميعهم أوردوا أدلة تدعم ما نسب إلى إمامهم من القول بالإباحة أو الجواز، وهذا  -3

 سبة هذا القول إلى إمام مذهبهم.  نيدل على شدة اقتناعهم بصحة 
ا، إلى الشافعي أيضً القول بالجواز أو الإباحة  ف العتبرة نسبت هذا  يتأكد ذلك أيضا بأن كتب الخلا -4

( القدوري  ذلك  ومن  عليه،  النتقى(41)(ه 428ت  وردت  في  والباجي  والكاساني(42)،  )ت  (43)،  والقرافي   ،
 .(45)(ه 620ت ، وابن قدامة )(44) (684

  

 

 . 4492، ص9التجريد ج( 41)
 .308 ، ص3ج( 42)
 257، ص 2بدائع الصنائع ج( 43)
 . 258، ص4الذخيرة ج( 44)
 . 129، ص7الغن ج( 45)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :  المبحث الخامس

 :أخطأوا في فهم كلام الشافعي  نالمتأخريإن مناقشة قول ابن القيم: 
أخطأوا حينما حملوا الكراهة في كلام الشافعي على الاصطلاح   من الفقهاء  التأخرينأن    -رحمه الله-زعم ابن القيم  

 . التأخر بمعنى ما ليس بمحرم، ولم يحملوه على العنى الذي ورد في القرآن والسنة، وهو التحريم
 رون، وخطأ ابن القيم في رميهم بالخطأ وسوء فهم كلام الشافعي:التأخولدينا ثلاثة أدلة على صحة ما فهمه 

 : : كلام الشافعي نفسه في السألةول الدليل الأ
أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا    (في الورع)وأكره له    : " " و"مختصر الزني"الأم"حيث ورد في كلامه نصا في  

 ". فقد تضمن كلام الشافعي أن الكراهية ههنا هي كراهية الورع أي التنزيه، وليس التحريم. 

: إن هذا النكاح لو انعقد لم أفسخه. وهذا يدل -كما هو موجود في نص الأم-قال: أن الشافعي  الدليل الثاني
باطلا أو فاسدا، يستحق   محارم  على أن هذا النكاح مكروه، إذ إن هذه الصورة لو كانت حراما، لكانت نكاح

أم لم يدخل، أما أن الشافعي يرى عدم الفسخ بعد الدخول، فهذا دليل على عدم التحريم    الزوج  الفسخ، دخل بها
   عنده.

وكذلك لا يكشفون  يفسخ نكاح المحارم حتى لو كان طرفاه من غير السلمين، قال: "  -رحمه الله-بل إن الشافعي
 .(46)"حعما استحلوا من نكاح المحارم فإن جاءتنا محرم للرجل قد نكحته فسخنا النكا 

، بل اتفق معه عليه فقهاء آخرون، مما يدل على أن لم ينفرد بهذا الرأي  -رحمه الله-الشافعي الدليل الثالث: أن  
 : هذا الرأي كان له صدى وحضور عند الفقهاء، وإن كان خلاف ما عليه جمهورهم

  .(47) قولا غيره في الذهبعند الالكية، بل إن القاضي عبد الوهاب لم يحك خلاف الشهور قول الهو ف-1
 . (48) عبد اللك الاجشون من الالكيةوهو قول  -3

 

 . 226، ص 4الأم ج (46)
 . 312، وعيون السائل ص645، ص 2، وشرح زروق على الرسالة ج1/335الشامل في فقه الإمام مالك  (47)
 . 258، ص4، والذخيرة للقرافي ج308، ص 3النتقى شرح الوطأ ج (48)
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 .(49) الالكي الحسن القاضي أبيوهو قول -2

 : الترجيح
بعد هذا التطواف بين نصوص الفقهاء نصها وظاهرها، منطوقها ومفهومها، يتضح صحة نسبة القول بجواز تزوج 
الرجل ابنته من الزنا مع الكراهة التنزيهية إلى الإمام الشافعي، رضي الله عنه، وأن القرائن العديدة تمنع حمل مصطلح 

 الكراهة الوارد في كلامه على التحريم. 
حكم هذا السألة وإن لم يكن ثابتا من نص الأم، فإنه تأكد من نصوص مختصر الزني، ونقولات كما يتضح أن  

 فقهاء الذهب الشافعي.
على   لم يقل هذا القول بالتشهي، أو غفلة عن حقيقته ومغزاه، بل لأنه جار    -رضي الله عنه-الإمام الشافعيإن  و 

مع أصول وضوابط فقهه، وأهمها عنده: أن ماء الزنا لا حرمة له، حيث لم يعترف الإسلام   قواعد مذهبه، متسق  
 به، ولم يرتب عليه نسبا، أو ميراثا.

الصحيح: أن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على ابن الطهر الحلي الذي شنع على أهل السنة و 
السألة وغيرها، قال:   الفقهاءهذه السا  "بسبب هذه  وإن كانت خطأ عند   ،ئل لها مأخذ عند من قالها من 

عنهم،  الصواب  يخرج  لا  عنهم، كما  الصواب  بيان  يخرج  فلا  خطأها،  يثبتون  أنفسهم  السنة  فأهل  جمهورهم، 
قولا  ذلك  وحكي  الروايتين،  أظهر  في  ومالك  وأحمد  حنيفة  جمهورهم، كأبي  يحرمها  الزنا  ماء  من  فالخلوقات 

د لم يكن يظن أن في هذه السائل نزاعا حتى أفتى بقتل من فعل ذلك، والذين قالوها كالشافعي للشافعي، وأحم 
فانتفت أحكامه كلها، والتحريم من أحكامه، والذين أنكروها   ،ا لعدم الإرثوابن الاجشون رأوا النسب منتفيً 

بعض، فباب التحريم يتناول ما قالوا: أحكام الأنساب تختلف، فيثبت لبعض الأنساب من الأحكام ما لا يثبت ل
حتى تحرم بنت البنت، بل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالخلوقة من مائه أولى   ،شمله اللفظ ولو مجازا

 . (50) "فإنه يختص بمن ينسب إلى اليت من ولده، فيثبت لولد البنين دون ولد البنات ،بالتحريم، بخلاف الإرث
إباحة الشافعي هذا النوع من الزواج، بل حكى    ينف  لم    - في هذا الوضع-فأنت ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية  

 عنه القول بالإباحة بصيغة الجزم، وحكى عنه القول بالتحريم موافقة للجمهور بصيغة التمريض )حُك ي(.
 

 . 308، ص 3النتقى شرح الوطأ ج (49)
 . 421  – 420، 415، ص 3منهاج السنة النبوية ج  (50)
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، وأكثر دراية واطلاعا على نصوص ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم بأصول مذهب الإمام الشافعي
، يدلك على ذلك قول ابن تيمية لأحد معاصريه من فقهاء الشافعية الكبار: إني أنقل  مذهبه من تلميذه ابن القيم

 . من نصوص الشافعي أكثر مما تنقل أنت

 هل تراجع ابن القيم عن نفي القول بالجواز إلى الشافعي؟  
والذي يبدو لي أن ابن القيم تخفف من غلواء رأيه في هذه السألة، وتراجع عن الجزم بخطأ نسبة الإباحة إلى 

في نسبة القول بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا إلى الشافعي، الشافعي، يدلك على ذلك أن ابن القيم شكك  
ثم إننا نجد ابن القيم نفسه    به "إعلام الوقعين"،في كتا  وحمل الكراهة التي وردت في كلام الشافعي على التحريم،

دون أن ينسبه إلى كتاب آخر له  ؛ حيث أورد هذا القول في  ته إليهيشكك في نسبيورد قول الشافعي دون أن  
الشافعي صراحة، ولكن جاءت هذه النسبة بالتلميح بقوله: " ثم من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن 

ويقول: هو نكاح ليده، ويجوز للإنسان أن ينكح بعضه، ثم يجوز له أن يستفرش بعضه   يستمن الإنسان بيده،
 .(51) الذي خلقه الله من مائه، وأخرجه من صلبه، كما يستفرش الأجنبية"

الاستمناء،   له نص صريح في تحريم  الذي  الشافعي هو  الإمام  أن  العلوم  قوله: "ومن  قال الله عز وجل    وهو 
[ 7[ قرأ إلى }العادون{ ]الؤمنون:  6  -  5إلا على أزواجهم{ ]الؤمنون:    -م حافظون  }والذين هم لفروجه

)قال الشافعي( : فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى لأزواج 
ا فقال عز وجل }فمن وما ملكت الأيمان وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكده 

[ فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا 7ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون{ ]الؤمنون:  
 .(52)" يحل الاستمناء

ه ،   740ه ، وعرفنا أنه ألف زاد العاد بعد سنة    738وإذا عرفنا أن إعلام الوقعين قد ألفه ابن القيم قبل سنة  
حقق ذلك الأستاذ أجمل الإصلاحي محقق طبعة دار عالم الفوائد= اتضح لنا أن ما قاله في زاد العاد هو  كما  

 رأيه الأخير في السألة، وهو رأي ينسب القول إلى الشافعي بطريق التلميح، ولكن دون تشكيك.

 

 . 507، ص5زاد العاد ج (51)
 . 102-101، ص 5الأم ج (52)
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اجتهاده  ا يؤديه إليه  لا شأن لها بمإن الكانة الفقهية، وما يتحلى به الفقيه من العلم والدين،  وأخيرا أود القول:  
لديه أصول وضوابط  لا يخبط خبط عشواء، ولا يتخير السائل اعتباطا، بل  ونظره الفقهي واختياره، فالفقيه المجتهد  

الفقهي، و  الفرع بأصله والنظير بنظيره،  لديه  يسلكها في اجتهاده  ويحرص أقيسة يقيس عليها السائل، لإلحاق 
وما ذه القواعد والضوابط ما أمكنه ذلك، حتى يكون فقهه قائما على أسس علمية راسخة،  الفقيه على اطراد ه 

يشذون، ولم يقل ويختلفون، بل أحيانا  زال المجتهدون من لدن الصحابة إلى العصور التأخرة يجتهدون، فيوافقون،  
ه ويرد، إلا العصوم صلى الله ، أو التدين، وكل يؤخذ من قولحد: إن شذوذاتهم هذه لا تليق بمكانتهم في العلمأ

 عليه وسلم.  
أستغل هذا القام للتنويه والتذكير بتقصير السلمين ممثلين في العلماء والباحثين هيئات ومجامع وأفرادا، وفي الختام  

في الانصراف إلى الهم وترك الأهم في تحقيق التراث، فغير مقبول ولا معقول ألا يحظى سفر عظيم ومصدر خطير 
بجهود فردية قليلة، لا تتناسب أبدا ومقام ومكانة   من مصادر الفقه الإسلامي ككتاب "الأم" للإمام الشافعي، إلا 

هذا الصدر العظيم من مصادر الفقه الإسلامي، يشاركه في هذا الظلم كتب إمام عظيم آخر، هو محمد بن الحسن  
الشيباني، فعلى الرغم من امتداد أيدي العناية والتحقيق إليها، إلا أن هذه الجهود الشكورة ما تزال ضئيلة جدا، 

 تناسب أهمية هذين الصدرين الكبيرين العظيمين، فضلا عن استخراج دررهما ومخبآت كنوزهما. لا 
وأنا أهيب بأزهرنا الشريف بتشكيل لجنة علمية من كبار أبنائه في العالم الإسلامي، لجمع مخطوطات كتاب الأم، 

صورة التي تليق بجلاله وعظمته، ثم ودراستها، وتمحيصها، وانتقاء أفضلها، وإعادة إخراج هذا السفر العظيم بال
الفقهاء   من كبار  فقهية  الباحثين-تشكيل لجان  مقاصده -وليس صغار  عن  والكشف  الكتاب،  هذا  لدراسة 

ومراميه، وشرحه شرحا يستخرج مكنوناته، ويزيل النقاب عن مخبوءاته، ليزول منه كل إشكال، فيستريح البال، 
 . ، والله الستعان وعليه التكلانوكفانا تكرارا للجهود، وحرثا في البحر

 هذا آخر القول في السألة، والحمد لله رب العالين.
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يط   .27 الو س  العروف بابن الصلاح . تأليفش رحُ مشك ل  الدين  أبو عمرو، تقي  الرحمن،  : عثمان بن عبد 

النعم خليفة أحمد بلاليق. تحه (643)التوفى:   العربية .  ق: د. عبد  الملكة  للنشر والتوزيع،  إشبيليا  دار كنوز 
 م.  2011 -ه   1432الطبعة الأولى، . السعودية
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طرح التثريب في شرح التقريب )القصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب السانيد(. تأليف: أبي الفضل   .28
ه (. أكمله ابنه: 806زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )التوفى:  

الصري ثم  الرازيَّني  الكردي  الحسين  بن  الرحيم  عبد  بن  )التوفى: أحمد  العراقي  ابن  الدين،  ولي  زرعة  أبو   ،
وصورتها دور عدة منها )دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي،   -ه (.الطبعة الصرية القديمة  826

 ودار الفكر العربي(. 
 س ائ ل .29

. ه (422وفى:  محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي الالكي )الت  أبي. تأليف:عُيُونُ ال
 1430الطبعة الأولى،  .  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. دراسة وتحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة

 .م  2009 -ه  
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية. تأليف: زكريَّ بن محمد بن أحمد بن زكريَّ الأنصاري، زين الدين أبو   .30

 ه (.الطبعة اليمنية. 926يحيى السنيكي )التوفى: 
دار   فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. .31

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراجه وصححه وأشرف على   ه. 1379بيروت.    ،العرفة
 طبعه: محب الدين الخطيب. 

الكبير .32 الشرح   = الوجيز  بشرح  العزيز  )التوفى:    .فتح  القزوين  الرافعي  محمد  بن  الكريم  عبد  تأليف: 
 بيروت. -ه (.دار الفكر623

لمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره الؤلف  فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )هو شرح ل  .33
من منهاج الطالبين للنووي(. تأليف: زكريَّ بن محمد بن أحمد بن زكريَّ الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 

 م(. 1994ه /1414دار الفكر للطباعة والنشر.) ه (.926)التوفى: 
وامش(. تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع اله .34

 م(. 1998 -ه  1418بيروت. ) ،دار الكتب العلمية ه . تحقيق: خليل النصور.684القرافي   سنة الوفاة 
، ه (  831  -  763: شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي )، تأليفالفوائد السنية في شرح الألفية .35

مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، الجيزة ]طبعة خاصة .  موسىق: عبد الله رمضان  يقتح
 .  الملكة العربية السعودية[ -بمكتبة دار النصيحة، الدينة النبوية 
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العباس، نجم الدين، العروف   : أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبي. تأليفكفاية النبيه في شرح التنبيه .36
الطبعة الأولى، بيروت.  -دار الكتب العلمية.  ق: مجدي محمد سرور باسلوميق. تحه (710بابن الرفعة )التوفى:  

 م. 2009
د فريد الزيدي: عتنى ب ه  و كتب ه و امشه. اه  899ال مُت وفىَّ سنة  .37    بيروت.-د ار ال كتب العلمية. أ حم 
. جمع:  ه ( 728الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )التوفى:  تقي  . لمجموع الفتاوى .38

 م.1995ه /1416. مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشريف، الدينة النبوية. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
 امعة الإسلاميةمختصر البويطي، تحقيق أيمن بن ناصر السلايمة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بالج .39

 ه (. 1431)
مختصر الزني )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(. تأليف: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبي إبراهيم الزني  .40

 م(. 1990ه /1410بيروت.) ،دار العرفة ه (.264)التوفى: 
أبي. تأليفالستصفى .41 )التوفى:    :  الطوسي  الغزالي  مد عبد  تحقيق: مح.  ه (505حامد محمد بن محمد 

 م. 1993 -ه  1413الطبعة الأولى، بيروت، -دار الكتب العلمية. السلام عبد الشافي
الشربين   .42 الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين،  تأليف: شمس  النهاج.  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغن 

 م(. 1994 -ه  1415الأولى،). الطبعة: بيروت-ه (.دار الكتب العلمية977الشافعي )التوفى: 
الغن لابن قدامة. تأليف: أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي القدسي   .43

 م(. 1968 -ه  1388مكتبة القاهرة.) ه (.620ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة القدسي )التوفى: 
أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي    مفاتيح الغيب = التفسير الكبير. تأليف:  .44

 ، بيروت. الطبعة: الثالثة   ،ه (. دار إحياء التراث العربي606اللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )التوفى:  
 ه . 1420

رطبي النتقى شرح الوطإ. تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الق .45
ه .)ثم صورتها    1332بجوار محافظة مصر. الطبعة: الأولى،    ،ه (.مطبعة السعادة474الباجي الأندلسي )التوفى:  

 . الطبعة: الثانية، بدون تاريخ( -دار الكتاب الإسلامي، القاهرة 
لحليم  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا:  تأليف  .منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية .46

: . تحقيق ه (728بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )التوفى:  
 م. 1986 -ه   1406الطبعة: الأولى،  .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  .محمد رشاد سالم
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لدين يحيى بن شرف النووي )التوفى: : أبو زكريَّ محيي ا. تأليفالنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .47
 .ه 1392الطبعة الثانية، . بيروت –دار إحياء التراث العربي . ه (676

الشافعي. .48 الإمام  فقه  )التوفى:   الهذب في  الشيرازي  يوسف  بن  علي  بن  إبراهيم  اسحاق  أبي  تأليف: 
 ه (.دار الفكر، بيروت. 476

اللك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوين، أبي العالي، نهاية الطلب في دراية الذهب. تأليف: عبد   .49
دار النهاج. الطبعة   ه (. تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الد يب.478ركن الدين، اللقب بإمام الحرمين )التوفى:  

 م(. 2007-ه 1428) الأولى،
ه (.تحقيق: أحمد  505فى:  الوسيط في الذهب. تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )التو  .50

 ه (. 1417دار السلام، القاهرة. الطبعة: الأولى،) محمود إبراهيم , محمد محمد تامر.
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